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1 – تمهيـد 
غيّر وباء  فيروس الإيدز العالم تغييراً شديداً خصوصاً بإصابة الملايين من البشر وبمن فيهم الأطفال . واصبح المجتمع الدولي ينظر بقلق الى تفشي هذه الظاهرة الخطيرة خصوصاً وان الإصابات كانت أكثر إنتشاراً في جيل الشباب والقوى العاملة والحية في المجتمعات .
فمنذ اكتشاف حالات الإصابة الاولى عام 1981، لم يتوقف الوباء عن الإنتشار، فقد إزداد عدد الوفيات، اذ لم يتم التوصل الى علاج ناجع ودواء فعّال للقضاء عليه او الوقاية منه او الحد من انتشاره .
ولعل اهتمام العالم بهذا الوباء الكاسح هو الذي دفعه لتخصيص يوم عالمي للإيدز في الاول من كانون الاول (ديسمبر) من كل عام وذلك لحثّ الدول والحكومات والقطاعات المختلفة للتوعية بتأثيراته ومخاطره ووضع التشريعات والسياسات للحيلوية دون إنتشاره والوقاية منه.
لقد كانت اولى الاخبار عن وجود مرض غريب ، كما هو اليوم الحديث عن إنفلونزا الطيور ، تعود الى ما نشرته المجلة الطبية الأمريكية في حزيران (يونيو) 1981 عندما نقلت خبراً مفاده وفاة خمسة رجال في لوس انجلوس نتيجة مرض جديد قالت انه غير معروف، ويعتبر هذا التاريخ هو بداية معرفة العالم بمرض الإيدز او فقدان المناعة المكتسبة .
واذا كانت الشفافية  والمصارحة تشكل أساساً عالمياً لمواجهة المرض فإن إعتبارات دينية وأخلاقية وإجتماعية تحول دون ذلك في بعض البلدان العربية والاسلامية ومنها العراق، ولهذا السبب فان الحديث عن ذلك عبر وسائل الاعلام وفي المدارس والمؤسسات الثقافية والعلمية وكذلك الدينية، يصبح امراً ضرورياً ولا غنى عنه بهدف التوعية وحماية الصحة العامة من جهة من خلال مكافحة إنتشار العدوى وإتخاذ التدابير الفعالة ومن جهة ثانية حماية حقوق الانسان للمجتمع والافراد واسرهم .

2 – تحديات ومخاطر
يعتبر مرض نقص المناعة المكتسب متلازماً مع فيروس نقص المناعة البشرية، كارثة إنسانية ومحنة دولية يعاني منها العالم المعاصر ، ولعله يشكل تحدياً من أخطر التحديات التي تواجه التقدم والتنمية على المستوى العالمي، اذ انه اضافة الى تأثيراته السلبية الأجتماعية والنفسية الخطيرة، فانه يضع الكوابح امام التنمية ويهدد الأمن الإجتماعي والإقتصادي ويخلف آثاراً مدمرة قد تنشأ عنها حالات طوارىء وأزمات وطنية كما حصل في أفريقيا (جنوب الصحراء الكبرى) .
إن هذا الخطر لا ينحصر تأثيره على الافراد المصابين واسرهم حسب بل يمتد الى النسيج الاجتماعي وقطاعات الصحة والعمل والتعليم والحقوق والفئات المختلفة وبخاصة الضعيفة مثل المرأة والطفل ويفاقم من مشكلة التمييز وإنعدام المساواة .

ورغم الجهود الدولية في ميدان الحد من وباء الإيدز والحيلولة دون انتشاره والسعي للتخفيف من وطأته على المجتمعات والعوائل والافراد، الاّ انه ما زال هناك الكثير الذي يمكن عمله على صعيد الأمم المتحدة ومنظماتها وبخاصة منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية واليونسيف وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان وغيرها، وهو ما يحتاج الى شراكة دولية فعّالة وشراكات اقليمية وعلى الصعيد الوطني في كل بلد، ويمكن للمجتمع المدني ومنظماته أن تلعب دوراً في هذا الميدان خصوصا من خلال المؤسسات التعليمية والاعلامية والدينية والحقوقية وغيرها وذلك يحتاج الى النهوض بما يلي:

1 – توفير مستلزمات الوقاية من فيروس نقص المناعة .

2 – التخفيف من وطأته بالنسبة للمصابين .

3 – رعاية ودعم المصابين .

4 – منع التمييز بسبب الاصابة بالمرض .

 5 – الاعداد الى حملة اعلامية مكثفة وتعاون دولي تساهم فيه مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية، الدولية والاقليمية والوطنية.
والامر يحتاج الى فتح حوار بين الحكومات والمؤسسات المختلفة ووضع القوانين والمدّونات ومن ثم البرامج والسياسات التي تسهم في تحقيق الاهداف المذكورة ، سواءً للمتضررين او للجهات الرسمية او لأصحاب العمل او المعّوقين او لجنس المصابين . والامر يحتاج أيضاً الى الوقاية من خلال الاعلام والتثقيف عبر حملات توعية وبرامج تثقيفية وصحية وتدابير عملية لدعم تغيير السلوك وكذلك الامر يحتاج الى تدريب وتدريب مدربين ومشرفين سواء في ميدان الرعاية الصحية او السلامة المهنية او الرعاية الاجتماعية وفي ميدان الرعاية  لابد من عدم التمييز وتوفير ضمانات اجتماعية والحرص على السرية .

3 – معلومات وحقائق أساسية عن مرض الإيدز
تنتقل العدوى بمرض الإيدز عن طريق السوائل العضوية وبخاصة الدم البشري والسائل المنوي والإفرازات المهبلية وحليب الأم عند الرضاعة الى الطفل. وينتقل الفيروس بثلاث وسائل شائعة وهي: 
1 - الاتصال الجنسي بدون واق مع شريك حامل للفيروس (أكثر الحالات شيوعا). 
 2 - الدم ومستخلصاته بطرق نقل دم ملوث أو زراعة عضو أو نسيج ملوثين أو استخدام إبر حقن أو أية أداة وخز اخرى ملوثة .

3 - من الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو عند الولادة وأخيرا الرضاعة الثديية. 
جدير بالذكر ان هناك معلومات شائعة لكنها غير دقيقة وغير طبية من ان الفيروس ينتقل بطرق اخرى غير الطرق المذكورة أعلاه . فالعدوى لا تنتقل خلال التلامس الطبيعي العارض أو السعال أو العطس أو التقبيل، كما أن الإيدز لا ينتقل عن طريق استخدام دورات المياه المشتركة أوالمرافق الصحية العامة أو الاستخدام المشترك لصحون الطعام أو تناول أطعمة أو مشروبات مسّها شخص حامل للفيروس. والإيدز لا ينتشر عن طريق وخز البعوض أو وخز أية حشرة أخرى.
ويضعف الإيدز جهاز المناعة في جسم الإنسان مما يمنعه من مقاومة العدوى على نحو فعال. وبوسع المرء أن يعيش عشر سنوات أو أكثر وهو حامل للفيروس ودون أن تظهر عليه أية أعراض ودون أن يصاب بأي مرض في معظم هذه الفترة رغم أنه يظل قابلا لنقل العدوى للغير. وأول أعراض الإصابة بالإيدز هي على وجه الخصوص: الإجهاد المزمن، الإسهال، الحمّى، القصور في القدرات الذهنية مثل فقدان الذاكرة، فقدان الوزن، السعال المستمر، ظهور طفح جلدي حاد، حدوث التهابات في الفم، وتورم الغدد الليمفاوية. 
وتجد الأمراض المرتبطة بضعف جهاز مناعة الجسم مثل السرطان والالتهاب الرئوي والسل فرصتها مع نقص المناعة في الإنسان. وهو ما يطلق عليه اسم الامراض الانتهازية التي سرعان ما تداهم مرضى الإيدز، ويمكن أن تتخلل فترات المرض النشطة فترات يخلد فيها المرض الى الكمون، بْيدَ أن هذا لا يعني أن مريض الإيدز يمكن أن يفلت من مصيره "المحتوم". وثمة أبحاث تجري للتوصل إلى مصل واق، إلا أن التجارب لم تسفر بعد عن نتائج حاسمة. 
وثمت أدوية مثل العقاقير المضادة للفيروسات المرتدة بوسعها إبطاء استفحال المرض وإطالة عمر المريض، غير أنها حتى الآن باهظة الثمن، ومن ثم فهي ليست في متناول السواد الأعظم من المرضى، مثلما يشير الى ذلك مطبوع لمنظمة العمل الدولية (مكتب القاهرة 2001) بخصوص مرض الإيدز بالقول : الاّ أن الحالة تشهد تغييراً سريعا، خصوصاً وان الاهتمام أخذ يتضاعف من جانب جهات رسمية ودولية.
ففيروس نقص المناعة البشرية ضعيف للغاية وغير قادر على البقاء إلا في ظروف محدودة. فلا سبيل له لدخول الجسم إلا من خلال الأجزاء الرطبة بطبيعتها، ولا يسعه التسلل عبر بشرة سليمة. ومن ثم فإن الوقاية منه تتمثل في وضع كوابح في طريقه، مثل إستخدام الواقي الذكرى أو وسيلة حماية كارتداء قفازات أو أقنعة (حسب الحاجة)، والحرص على أن تكون أدوات الحقن أو الوخز غير ملوثة أو تستخدم لمرة واحدة مع التعقيم المستمر. 
ثمت معلومات مقلقة ومثيرة في الآن نفسه، فحتى مطلع عام 2001 تجاوز عدد مرضى الإيدز 36 مليون شخص، ثلثاهم من سكان أفريقيا (من جنوب الصحراء الغربية الكبرى). وتقول بعض التقديرات ان نحو 100 مليون شخص هم عرضة للاصابة خلال السنوات القليلة القادمة (حتى مطلع العام 2011) وان نحو 95% منهم من البلدان النامية . 
وقد لقي 22 مليون شخص حتفهم بسبب الإيدز. وفي العام 2000 وحده توفي ثلاث ملايين شخص . ان معظم المصابين من البالغين والأطفال، يتوّزعون على النحو التالي : 25 مليون – افريقيا ، 6 ملايين آسيا ، 2 مليون أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حوالي مليون – امريكا الشمالية ، نصف مليون – اوروبا الغربية، ثلاثة أرباع المليون – أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، ما يزيد نصف مليون – الشرق الاوسط ، وشمال أفريقيا .
ويمكن القول من خلال الارقام اعلاه ، إن مرض الإيدز يستفحل حيثما تنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فهناك علاقة طردية بين إنتشار العدوى وبين إنتهاك الحقوق ، وإذا ما انتهكت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإنه سيتم التجاوز على الحقوق المدنية والسياسية . ويشكل الفقر مرتعاً لإنتشار المرض كما تشكل الامية هي الاخرى مجالاً خصباً لإستفحال المرض . والامية والفقر يدفعان المرأة أحياناً وتحت ضغط الحاجة الى ممارسة الجنس بسبب ظروفها الاقتصادية والاجتماعية مما يسهم في الاصابة بالمرض وإنتشاره . ولعل تعاطي المخدرات والعقاقير واستخدام الابر الملوثة يسهم في انتشار المرض والاصابة به. ولا شك أن الحروب والنزاعات المسلحة وانعدام الامن والاتصالات الجنسية غير السليمة كلها عوامل تسهّل الاصابة بالمرض وانتشاره.  

4 - هدف الدراسة
تستهدف هذه الدراسة التعريف بمخاطر مرض الايدز وتأثيرات السلبية الوخيمة على الصعيد الصحي والاجتماعي والنفسي من جهة وعلى مجمل منظومة  حقوق الانسان من جهة ثانية، خصوصاً ما له علاقة بما نصتّ عليه الشرعة الدولية لحقوق الانسان وبخاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10 كانون الاول (ديسمبر) عام 1948 والعهدين الدوليين: الاول حول الحقوق المدنية والسياسية والثاني بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصادران عن الجمعية العامة للامم المتحدة، كاتفاقيتين دوليتين شارعتين، أي منشأتين لقواعد قانونية جديدة أو مثبتة لها.

وقد صدر العهدان الدوليان عام 1966 ودخلا حيز التنفيذ عام 1976. ويمثل العهدان الدوليان إضافة الى الاعلان العالمي اساس الشرعة الدولية لحقوق الانسان، والتي تعتبر الشجرة التي تفرعت منها عشرات المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

واذا كان العراق كبلد قد وافق على الاعلان العالمي وصادق على العهدين الدوليين في العام 1971 كما صادق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل وغيرها، فانه لم يتخذ الاجراءات الكفيلة او التدابير الملائمة لوضع تلك التشريعات موضوع التنفيذ وبخاصة ما يتعلق بمرض الايدز. 
ولعل الحروب التي دخلها العراق سواء الحرب العراقية الايرانية 1980-1988 ومن تم غزو الكويت 1990 ، وحرب قوات التحالف ضده 1991 ، وفرض حصار دولي وعقوبات عليه استمرت نحو 13 عاماً ، اضافة الى الحرب الاخيرة 2003 وما تبعها وبخاصة بعد الاحتلال قد فتحت الباب على مصراعيه لانتقال المرض خصوصاً في ظل نقص سبل وآليات الحماية وإنفلات الارهاب وضعف المتابعة وتردي الاحوال الصحية والمعيشية وكذلك سوء الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وضعف الوعي والثقافة الصحية والحقوقية بشكل عام. وقد كان الاختلاط بالاجانب وبخاصة القوات المحتلة والمتعددة الجنسيات عاملاً من عوامل التردي ناهيكم عن انعدام وتدهور الرقابة وشحة الادوية .

وكمدخل لهذه الفقرة يمكن القول ان الشرعة الدولية لحقوق الانسان ضمنت لكل شخص كفرد في المجتمع، الحق في الصحة وفي الضمان الاجتماعي ولكل شخص الحق في السرية وحماية الفحوصات الاجبارية وسرّية البيانات الخاصة ، كما ذهب الى ذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
البشر يمتلكون هذه الحقوق إضافة الى الحق في عدم تمييز والحق في العمل واختيار نوع العمل بحرية وفي اجور مناسبة وتعويض عادل ومناسب والتمتع باوقات الفراغ، بغض النظر عن وضعية الاصابة بالمرض سواء مرض الايدز او غيره او كانت هذه الاصابة فعليه او مشتبه بها  وبخصوص مرض الايدز تحديداً فهناك عدة مبادىء اساسية تتلخص اولاً بالاعتراف بأن فيروس الايدز لا ينبغي ان يكون محل تمييز ولا بدّ ثانياً من تأكيد المساواة بين الجنسيين وتوفير بيئة صحية وإشاعة اجواء الحوار والتضامن الاجتماعي، والتعامل بسرية كاملة مع الاصابة وتوفير الوقاية والرعاية والدعم.

ولحد الأن لا توجد اتفاقية عمل دولية تعالج بشكل خاص قضية فيروس الايدز في مكان العمل  وكذلك تحديد علاقة ذلك بحقوق الانسان .
في عالمنا العربي والعراق بشكل خاص هناك جهل بطبيعة المرض ومخاطره وكذلك سبل الوقاية منه رغم ان الاصابة على المستوى العربي بلغت نحو 60,000 – 80,000 شخص وهي نسبة مرتفعة قياساً لاوضاع المنطقة خصوصاً وان دور العامل الديني يمكن أن يكون إيجابياً أي كابحاً سواء الاتصال الجنسي خارج مؤسسة الزواج او عدم تعاطي المخدرات او غير ذلك، او سلبياً فيما اذا جرى التستر على المرض لاسباب اجتماعية أوغيرها، فالايدز مرض ينتقل بواسطة السوائل العضوية والعلاقات الجنسية وغير المحمية والدم ومستخلصاته وبواسطة الوالدة الى جنينها ولهذا يحجم البعض من البوح ومكاشفة الطبيب المختص او تلقي العلاج، بما يحّد من إنتشار المرض .

ولعل نقص مراكز العناية بالصحة بشكل عام وكثرة المواد الملوثة بما فيها الاشعاعات التي سببتها القنابل والمتفجرات التي ألقيت على العراق بما فيها كاليورانيوم وغيرها ونقل الدم وتعاطي المخدرات وانتقاله من الام الى الطفل والعلاقات الجنسية كلها عوامل تسبب في نشر الاصابات .

ان ارتفاع كلفة العلاج واسعار الدواء الغالية وعدم وجود تلقيح او وقاية كلها عوامل مساعدة في انتشار المرض.

انتشار المرض يؤثر على العمل وعلى الجوانب الاجتماعية والنفسية ويؤثر على الوضع الاقتصادي وخصوصاً للعوائل ، بل انه يترك تأثيراته العميقة ليس على أوضاع الحاضر حسب بل على أوضاع المستقبل أيضاً، في ظل  بيئية ثقافية رديئة، مما قد يعاظم من الجوانب المأسوية على صعيد الفرد والمجتمع والانتاج الاقتصادي والصحة والثقافة.
ما تزال الكثير من البلدان ومنها العراق تعاني من نقص في التشريعات القائمة بخصوص مرض الايدز الحديث نسبياً ولذلك اقتضى وضع عدد من التشريعات المتعلقة بالمرض .

أولاً : لابد من تحديد تعريف علمي شامل بحيثيات المرض وسبل الوقاية منه والحد من انتشاره وتأثيراته ناهيكم عن رعاية المصابين.
ثانياً : اخذ مبدأ المساواة وعدم التمييز بنظر الاعتبار سواء للمصابين او أسرهم وذلك عبر قوانين الاحوال الشخصية من خلال تحديد السن القانوني للزواج (الحد الادنى) وواجب الوالدين ازاء الاطفال ورعاية ووضع الاطفال خارج إطار الزواج .

ثالثاً : وضع ضوابط وانظمة صحية كفيلة برعاية المصابين وتقديم ضمانات اجتماعية لهم، من خلال الحق في الصحة وحق الضمان الاجتماعي.

رابعاً : ضبط قوانين العمل والضمان الاجتماعي طبقاً لمدّونة منظمة العمل الدولية من خلال الحق في العمل وعدم التمييز ووفق شروط عمل عادلة ومرضية مع الاخذ بنظر الاعتبار حماية الامومة والطفولة .

خامساً : وضع قوانين خاصة تتعلق بوضع الاشخاص من المصابين (نفسياً او جسدياً) اضافة الى الصحة الوقائية وكذلك توفير الدعم المادي . (اللاجئون، المهاجرون، السجناء)

سادساً : وضع تشريعات خاصة للوقاية من الفيروس بما فيها حق الحصول على المعلومات من خلال القنوات الرسمية وغير الرسمية وعدم فرض رقابة على المعلومات .

سابعا : وضع التشريعات خاصة بقطاع التعليم للوقاية والرعاية والعلاج من خلال توفير منظومة معلومات ملائمة تسهم في زيادة الوعي وتوفير اعتمادات كافية للمصابين من الاطفال في المدارس .

ثامناً :  وضع تشريعات واجراءات ذات صلة بتوفير المرافق الصحية الضرورية سواء احترام الخصوصيات او من خلال الصحة الانجابية والجنسية .
تاسعا : دراسة القوانين والانظمة النافذة في العراق والعالم العربي بهدف ملاءمتها مع الشرعة الدولية لحقوق الانسان.

أما الرصد فهو بحاجة الى موارد مالية وتقنية وبشرية وتدابير تساهم فيها المنظمات غير الحكومية، كما انها بحاجة الى دعم دولي وبخاصة في ظروف العراق الحالية.

ان هدف الدراسة يتوخى أيضاً مراجعة السياسات والتشريعات العملية القائمة والسعي لتكييفها وتبيئتها مع التشريعات الدولية من خلال منظومة حقوق الانسان، والسعي للتوّصل الى تشريع نموذجي يكون مرشداً للبلدان العربية ومنها العراق في السعي لتنقيح وتطوير تشريعاتها وفقاً له وذلك من خلال :
· زيادة الاهتمام بمنظومة  حقوق الانسان .
· توفير الدعم الكافي للوقاية والحد من انتشار الوباء وتأثيراته .
· وضع النصوص الدولية موضع التطبيق وبخاصة   
1 – الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 .
2 – العهد الدولي الخاص "الحقوق السياسية والمدنية" لعام 1966 .

3 – العهد الدولي الخاص "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" لعام 1966 .

4 – الاتفاقية الخاصة بنبذ جميع اشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 .

5 – الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد عائلاتهم لعام (1990) .

6 - الاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل 1989 والبروتوكلات الملحقة والاختيارية .
7 - اتفاقيات منظمة العمل الدولية .
5 - الايدز في العراق : معلومات ميدانية
هذه مجرد إطلالة أولية على بعض الوقائع الميدانية عن حالة مرض الإيدز وانتشاره في العراق ، حيث أكدت دائرة الوقاية الصحية على وجود المرض وأعترفت بتزايد أعداد الاصابات به، وان سبب ذلك يعود الى دخول أعداد كبيرة من القوات الاجنبية العسكرية اضافة الى المدنيين الاجانب الذين جاءوا معها وكذلك اعداد كبيره الزائرين الى العراق عبر الحدود البرية المفتوحة ، وكذلك رجوع أعداد من المهاجرين العراقيين الى العراق وعدم تطبيق الاجراءات اللازمة عليهم من حيث اجراء التحاليل الطبية المطلوبة . 
ومما يجب ذكره انه منذ ابتداء الحرب على العراق و احتلاله فيما بعد فــي  9 / 4 / 2003 أصبح دخول البلاد لايتطلب تأشيرة خاصة (الاّ في الفترة الاخيرة) واجراءات عملية لحماية العراق من انتشار الأوبئة ، وهذا ما جعل العراقيين في حالة قلق شديد من عدم وجود وسائل الرعاية الصحية الكافية ونقص الامكانيات لمواجهة تفشي الأمراض وبخاصة المُعدية منها وأولها مرض الايدز ,خصوصا بوجود قوات عسكرية اجنبية ومجندّين من جنسيات مختلفة عسكريين او مدنيين .
وقد كشف الدكتور خضير عباس وزير الصحة العراقي السابق عن حقيقة الاوضاع معّبراً عن قلقه ازاء ظاهرة انتشار المرض مؤكداً عن وجود 72 اصابة (جديدة) بمرض الايدز في العراق ( بعد انتهاء النظام السابق ) وأن جميع الاصابات تخضع لمراقبة طبية و حازمة . و قال: انه اعطى تعليماته في نفس الفترة الى جميع المستشفيات في العراق بضرورة عدم اهمال أية شكوى بشأن وجود اصابات بهذا المرض الوافد، وإجراء فحص سريري لكل هذه الحالات المشكوك فيها . وقال في حينها إن بلاده ستبرم خلال أيام عقوداً مع شركات اجنبية لتوريد الأدوية اللازمة لمكافحة المرض .
جدير بالذكر الإشارة الى أن احتياطي العراق من الأدوية بدأ يتضاءل أو ينفذ او يصبح غير صالح للاستعمال بسبب مضي فترة على انتاجه ناهيكم عن طريقة حفظه. ولكن منظمة الصحة العالمية قد قللت من تلك المخاوف التي أثارتها سرقة مخزون من فيروسات وبائية من مختبر الصحة المركزي في بغداد في شهر نيسان ( ابريل ) 2003 . و في دراسة أخيرة أجرتها وزارة الصحة العراقية أكدت فيها أن أغلب الإصابات بمرض نقص المناعة المكتسب في العراق انتقلت عن طريق المهاجرين والوافدين الذين عادوا الى الوطن بعد سقوط النظام .
وأكد مدير الرقابة الصحية الدكتور واثق محمد على ضرورة اجراء فحوصات مكثفة لجميع الوافدين الى البلاد للتأكد من خلوهم من مرض الإيدز . وقال ان الدائرة نقلت جميع مراكز المرض من المناطق الحدودية الى مراكز المدن لفسح المجال أمام جميع العائدين للخضوع الى الفحوصات الطبية في الأماكن التي يقيمون فيها والقريبة منهم بدلاً من اجراء الفحوصات على الحدود . وأكد أن هذه الفحوصات ستكون اجبارية وان العائد لن يخضع للفحص في حال إبراز بطاقة فحص تثبت خلوّه من الايدز . كما قال حسب معرفته ان نسبة الاصابات طبيعية مقارنة بعدد السكان والظروف الصحية الصعبة التي مرّ بها العراق .
كل ماتقدم يدلّ على عدم وجود مسح شامل لتقصي حقيقة انتشار المرض وهذا يعني عدم القدرة حالياً على انجاز ذلك، بسبب الاوضاع السائدة والنقص الفادح في الخدمات الصحية والماء الصالح للشرب وانقطاع الكهرباء وازمة البانزين وتفشي البطالة وكذلك الفساد الاداري والمالي وغيرها.
ولكن البرنامج الوطني لمكافحة الايدز في العراق أكد في توجيهات أخيرة له وضع خطة مبرمجة ( تسمى البرنامج الوقائي الفعال للحد من انتشار المرض ) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وعدد من الوزارات المعنية والجمعيات غير الحكومية ، وتهدف هذه الخطة أو البرنامج الوقائي الى :
1 – التوعية وتثقيف الجمهور والفئات المعرضة للإصابة .

2 – توفير مستلزمات الوقاية وفحص الدم المتبرع به قبل استخدامه .

3 – رعاية المرضى أو حاملي الفيروس وتقديم الدعم المادي لهم .

4 – العمل على توفير الأدوية الخاصة بالمرض مجاناً .
ولكن هذا البرنامج يواجه صعوبات كبيرة خصوصاً بسبب شحة الأدوية وقلّة تخصيص المبالغ اللازمة. وقد أكدت آخر دراسة قامت بها وزارة الصحة العراقية على أن المجموع الإجمالي لعدد المصابين بنقص المناعة المكتسب قد وصل الى260 حالة حتى نهاية عام 2004 ومن ضمنها 126 اصابة بالإيدز سجلت خلال عام 2004 وحده .
وأشارت الدراسة ان نسبة الإصابة بين الذكور أعلى منها لدى الإناث حيث وصلت إصابات الذكورالى 85% مقابل 15% بين الإناث ، وتبّين أن نسبة المصابين بين الأطفال دون سن 15 سنة وصلت الى 20% من مجموع المصابين ، بينما بلغت نسبة البالغين من 15 – 29 سنة 50% وأوضحت أن 84% من الاصابات انتقلت عن طريق مشتقات الدم الملوثة المستوردة من خارج العراق .

وانتهت الدراسة الى اعلان وفاة 19% من المصابين حتى نهاية 2004 والى أن 63% يصارعون المرض ويخضعون للعلاج في حين أن نسبة المتسرّبين من العلاج بلغت 18 % . (تقرير داخلي للباحث الاجتماعي الاستاذ محمد شوقي جابر جواد، بعنوان "حقائق المرض الإيدز المناعي المكتسب والعدوى بفيروسه في جمهورية العراق" حزيران /يونيو2005) .
تقوم وزارة الصحة في العراق بالتعاون مع الوزارات المعنية والمنظمات الجماهيرية والجمعيات غير الحكومية وبدعم من منظمة الصحة العالمية ، بتطبيق برامج وقائي فعال للحد من انتشار العدوى داخل القطر وتوضع خطه وطنية لمتابعة تنفيذ البرامج تجدد سنوياً مراعاة لتطورات الوضع الوبائي العالمي والاقليمي والمحلي وترّكز على الجوانب التالية :

أ –  التوعية والتثقيف لعموم الجمهور والفئات المعرضة للإصابة .

ب– توفير مستلزمات التعقيم وفحص الدم المتبرع به قبل استخدامه للتأكد من سلامته .

ج – رعاية المرضى وحاملي الفايروس حيث يعطي البرنامج اهتماماً خاصاً بالمصابين وتقدم لهم الرعاية الصحية والاجتماعية من خلال المراكز العلاجية والارشادية في عموم القطر وتقديم الدعم المادي لهم والعمل على توفير الأدوية الخاصة لمعالجتهم .

عُرِف مرض الإيدز في العراق من خلال اعطاء مكونات الدم الى مرضى الهيموغيليا في بداية الثمانينات ، وقد ظهرت عدة حالات دفعت وزارة الصحة الى اتخاذ بعض الاجراءات لمساعدة مرضى الإيدز منها تقديم دعم مالي 50 ألف دينار شهرياً لعوائل ومرضى الإيدز بالإضافة الى دفع بدل كسوة 100.000 ألف دينار سنوياً ، وكذلك توفير العازل الذكري في المراكز الصحية .
في إحصائية لوزارة الصحة هناك أكثر من 64.428 (اربعة وستون ألف واربعماية وثمان وعشرون) حالة أمراض منقولة جنسياً ضمنها الإيدز. ان ازدياد عدد السكان واكتظاظ المدن وبخاصة بغداد والاختلاط بالقوات العسكرية والمدنية الاجنبية وانتشار المخدرات والبطالة ساعد الى شكل كبير بانتشار الأمراض المنقولة جنسياً .
لقد كان المجموع الإجمالي لمرضى الإيدز في العراق 231 حالة حتى نهاية عام 2000، وتم التبليغ عن ثلاث حالات إصابة جديدة خلال عام 2000 ، وقسم كبير من هؤلاء المرضى توفوا لاسيما خلال الحرب وما بعدها .
تقسم حالات الإصابة الكلية على النحو التالي :
· أطفال دون سن 15 سنة 20 %
· من 15 – 29 سنة  50 %
· نسبة حالات الإصابة عن طريق مشتقات الدم الملوثة المستوردة من خارج القطر 14 %
· نسبة حالات الإصابة عن طريق الاتصال الجنسي 11 % 
· أما الوافدون من غير العراقيين فكان يجري فحصهم وتأشير جواز سفرهم في مركز صحي خاص في بغداد . ولكن بعد احتلال العراق وانهيار النظام مرّت فترة فوضى كبيرة ، إذ كانت الحدود مفتوحة وغير مراقبة وكان المسافرون خلال اشهر عديدة يدخلون ويخرجون بدون فحص أو مراجعة الى مراكز فحص الوافدين الذي توقف عمله لعدة أشهر . 
ولكن بعد ان استقر الوضع نسبياً أخذت مراكز فحص الوافدين تمارس عملها بصورة لابأس بها و ان كان هناك ثغرات و عيوب كبيرة بسبب التقصير من جهة و الانفلات الامني من جهة ثانية والفساد المالي والاداري من جهة ثالثة.  وتمت تهيئة أجهزة الفحص ومواده بصورة جيدة ، ولكن بقي بعض التساهل في الحدود من قبل موظفي الجوازات وذلك لانعدام او ضعف  الرقابة وصعوبة اجراء التفتيش .
ثم بعد أكثر من عام باشرت وزارة الصحة بإجراء مسح شامل لمرضى العوز المناعي المكتسب والإيدز ، للوقوف على حجم المشكلة ، وقد أشار مصدر مسؤول في الوزارة الى ان السبب وراء هذه الخطوة هي المتغيرات التي حصلت بعد عام 2003 ومنها وجود قوات عسكرية متعددة الجنسيات ومدنيين أجانب أو عراقيين متجنسين بجنسيات أجنبية بالإضافة الى انتشار المخدرات .
و خلال الفترة المنصرمة جرى الاهتمام بالمرضى و المصابين حيث جرى حجزهم في مستشفى الثويثه في بغداد وهيّأ لهم المأكل والمشرب ووسائل الراحة وزيارة الأطباء لهم دون أن يسمح لهم بالخروج ، لكن بعد عدة أشهر سمح لهم بالخروج وتخلّت وزارة الصحة عن حجزهم ، ولكنها ظلت  تقوم بفحصهم ومراعاتهم بين فترة وأخرى . ثم بعد أن تهيّأت لوزارة الصحة المواد المختبرية وأجهزة الفحص أنشأت مراكز لفحص الوافدين الى القطر .
ان عمل هذه المراكزكان ضعيفاً نسبياً في الفترة السابقة قياساً للبلدان المتقدمة، مع انه يمكن ادراجه على نحو مقبول مقارنة بالبلدان النامية، لكنه تدهور تدريجياً وعانى من الاهمال والتقصير.  ويذكر الدكتور ناهض شعبان المدير والمسؤول المباشر عن مركز مدينة الكاظمية التابع لمستشفى الكاظمية ، ان مهمة المركز هي فحص جميع الوافدين من خارج القطر وأخذ عيّنة من دمهم وإرسالها الى الفحص في إحدى المستشفيات في بغداد، وكذلك في باقي المحافظات ، يجري كل ذلك حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية . (مقابلة مع الدكتور ناهض شعبان مدير مستشفى الكاظمية سابقاً والمسؤول المباشر عن مركز فحص مرض الإيدز وتقرير داخلي حول الوضع الميداني لمرض الإيدز في العراق- حزيران / يونيو 2005 ) .
ويضيف مدير مركز فحص الإيدز سابقاً في مستشفى الكاظمية عن الاجراءات التي كانت معتمدة حتى عام 2003 : كان يجري الفحص بالنسبة للعراقيين الوافدين من السفر في مراكز صحية في بغداد وعلى الحدود لقاء مبالغ زهيدة ، والمتخلف عن الفحص يدفع غرامة ويفحص سواءاً في المراكز الصحية عند الحدود العراقية أو في المطار الدولي او في احد المراكز الصحية في المدن. في السابق كان تدقيق الجوازات جيداً فالمواطن الذي يدخل القطر بواسطة جواز سفر يؤشرجواز سفره وينصح بمراجعة أحد المراكز الصحية في بغداد أوفي  المحافظات فكانت الأمور منضبطة الى حد كبـير، أما بعد الاحتلال فأن الامور قد فلتت وهي بحاجة الى جهد وعمل كبيرين لأعادة ضبطها .

ويذكر بعض المعلومات الخاصة بتوزيع الاصابات وهي على النحو التالي: نسبة حالات الإصابة التي انتقلت من الأم الى الطفل 5 % ولم تسجل أي اصابات عن طريق المخدرات أو الاتصالات الجنسية المثلية، بينما على صعيد "إقليم" الشرق الأوسط كان هناك 25.632 حالة عدوى بفيروس الإيدز حتى نهاية عام 1999 والتي تضاعفت الآن على نحو خطير كما جرت الإشارة اليه.
تقسم الحالات على الشكل التالي :  

· 71  % رجال
·  29 % نساء .
· 5 % أطفال دون الخامسة عشر  
·  37 %  بين 15 – 29 سنة .
وقد وصل عدد المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي البشري على المستوى العالمي بحلول نهاية 1999 الى 53.1 مليون شخص توفى منهم قبل عام 1999 الى 18.8 مليون بينما ظل 34.3 مليون على قيد الحياة وتبلغ نسبة النساء 46 % منهم . هذا بمقارنة  سريعة مع الوضع  العالمي. 
اعتقد ان مشكلة مرض العوز المناعي في العراق سوف تتفاقم نظراً لعدم كفاءة الفحص ، وانتشار المخدرات وفقدان الأدوية و الاختلاط بالاجانب خصوصا الموجودين في العراق من دون فحص اضافة الى الفساد الاداري و المالي المستشري على كافة الأصعدة .ولكن الأمل منعقد في التغلب على هذه الصعوبات والحدّ من انتشار المرض  الذي يحتاج الى خطة شاملة على صعيد العراق و توعية مستمرة تساهم بها جميع القوى السياسية و الدينية و الاجتماعية و منظمات المجتمع المدني, اضافة الى الحكومة و وزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة التخطيط وغيرها بشكل خاص , كما يحتاج العراق الى التعاون مع الاشقاء العرب و الدول الاسلامية لحصر امتداد هذا المرض الخطير و ذلك بمساعدة الدول المتقدمة و دعم الامم المتحدة و بمشاركة فاعلة من منظمة الصحة العالمية التي يمكنها تقديم خبرتها الواسعة في هذا المجال و كذلك المنظمات الاخرى التابعة للامم المتحدة .  
لقد ثبتت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة عالمية صدرت في اعلان دولي يدعو الى اتخاذ اجراءات على النطاق العالمي للتعامل مع التحدي الخطير الذي افرزته ازمة مرض الإيدز وذلك بالتأكيد على منح الدول الغنية المساعدة للدول الفقيرة وبخاصة المتضررة للوقاية الاولية من المرض والحد من انتشاره ومعالجة آثاره الضارة والخطيرة.

ويكفي ان نذكر ان صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة يؤشر الى تفاقم حجم المأساة عندما يقول: ان عدد الاطفال اليتامى جراء الإيدز قد بلغ ما يزيد عن 13 مليون طفل وان 95% من هؤلاء هم من الدول الافريقية وعلينا أن نتبيّن خطورة مثل هذه الارقام المرعبة.
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